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مــرّ عــام علــى الانفجــار المــروّع الــذي دوّى فــي الرابــع مــن آب 2020 
ــة  فــي مرفــأ بيــروت والــذي أدّى إلــى ســقوط أكثــر مــن مئتــي ضحيّ
وإصابــة أكثــر مــن 6500، إضافــة إلــى تشــريد مئــات الآلاف مــن 

ســكان المناطــق المجــاورة للانفجــار. 

لكــن، بعــد عــام كامــل علــى الانفجــار، لا يــزال أهالــي ضحايــا انفجــار 
العدالــة “الضائعــة”، مــن خــال تحــرّكات  بيــروت ينشــدون  مرفــأ 
تســفر  لــم  إذ  والأخــرى،  الفينــة  بيــن  ينظّمونهــا  عفويــة مطلبيّــة 
التحقيقــات عــن أيّ نتيجــة مُعلَنــة حتــى الآن، علمًــا أنّ محققيــن 
عدلييــن تناوبــا علــى الملــف، أولهمــا القاضــي فــادي صــوان، الــذي 
جــرت تنحيتــه بعــد ادعائــه علــى رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال 
حسّــان ديــاب وثلاثــة مــن الــوزراء، وثانيهمــا القاضــي طــارق البيطــار، 
الــذي ســار علــى دربــه، فأطلــق قبــل أســابيع مســار الادعــاء علــى عــدد 

مــن الــوزراء الســابقين ومســؤولين أمنييــن وعســكريين.

السياســيّة  بالعراقيــل  بــدوره  الادّعــاء اصطــدم  أنّ مســار هــذا  إلا 
التــي وُضِعــت فــي وجــه القاضــي البيطــار، حيــث قــرّر وزيــر الداخليــة 
ــاً رفــض منحــه  فــي حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي مث

ــواء عبــاس إبراهيــم،  ــر العــام للأمــن العــام الل الإذن لملاحقــة المدي
ــة  ــات المطلوب فيمــا “يماطــل” مســؤولون آخــرون فــي منــح الأذون
لملاحقــة ســائر القــادة الأمنيّيــن والعســكريّين، وهــو نهــجٌ اعتمــده 
أيضًــا البرلمــان، الــذي بــدل أن يســارع إلــى رفــع الحصانات عــن النواب 
الخــروج بعريضــة  “التريّــث”، قبــل  ارتــأى  المطلــوب اســتجوابهم، 
ــا  ــر تحويله ــات القائمــة، عب ــى التحقيق ــا” عل ــرت “التفافً ــة، فُسّ نيابيّ

ــوزراء”. ــى لمحاكمــة الرؤســاء وال ــى مــا يســمى “المجلــس الأعل إل

يختصر هذا المســار الذي اتّخذته جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتعامل 
ــدأ “المحاســبة  الســلطة معهــا، بمختلــف فروعهــا وتشــكيلاتها، مب
المفقــودة” الــذي تشــرّعه الســلطة، والــذي يخشــى كثيــرون أن يمتــدّ 
إلــى الانتخابــات النيابيــة، التــي تُعتبَــر فــي كلّ الأنظمــة الديمقراطيــة 
الوســيلة الأمثــل للمحاســبة، فــي ظــلّ حديــث عــن ســيناريوهات 
قــد يكــون مــن بينهــا “تطييــر” هــذا الاســتحقاق، أســوةً بمــا حصــل 
ــوم بـ”تجاهــل”  ــد مــن المراحــل ســابقًا، وكمــا يحصــل الي فــي العدي
اســتحقاق الانتخابــات الفرعيــة المتوجّبــة علــى الســلطة منــذ أشــهر 

طويلــة، لكنّهــا بــكلّ بســاطة لا تعيرهــا أيّ اهتمــام.
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تُعتبَــر “مقاربــة” الســلطة لجريمــة الرابــع مــن آب، على كارثيّتها وقســاوتها وفداحتهــا، “نموذجًا” 
ــه إلــى الطبقــة  عــن غيــاب نظــام المحاســبة بالمُطلَــق، لا ســيّما فــي ظــلّ الاتهامــات التــي تُوجَّ
ــه  ــدل البحــث عــن الحقيقــة، رغــم كلّ مــا تقول ــة نفســها، ب ــدت” لحماي ــا “تجنّ السياســية بأنّه
وتكــرّره عــن حرصهــا علــى “دمــاء الشــهداء”، وعــن وجــوب كشــف كلّ العوامــل التــي تســبّبت 
ــى مــرّ  ــى نطــاق عالمــيّ، عل ــي وقعــت عل ــر الانفجــارات الت ــن أكب ــدّ مــن بي ــذي عُ بالانفجــار، ال

العصــور.

لعــلّ مــا حصــل مــع القاضــي فــادي صــوان، المحقــق العدلــي الأول الــذي عُيّــن للتحقيــق فــي 
الجريمــة، يشــكّل دليــاً علــى ذلــك، فالرجــل، الــذي واجــه الكثيــر مــن الانتقــادات والتحفّظــات، 
علــى خلفيّــة مــا اعتبــره البعــض “شــعبويّة” فــي مــكانٍ مــا، لــم يُعــزَل مــن منصبــه، ســوى لأنّــه 
ادّعــى علــى عــدد مــن السياســيّين، فتقــدّم اثنــان مــن هــؤلاء، همــا النائبــان عــن كتلــة “التنميــة 
والتحريــر” علــي حســن خليــل وغــازي زعيتــر، بدعــوى ضــدّه، وكان لهمــا مــا أراداه، الأمــر الــذي ندّد 

بــه حقوقيّــون وخبــراء، منتقديــن وضــع الطبقــة السياســية “خطوطًــا حمــراء” لعملــه.

النــواب  الدســتور”، بالادعــاء علــى  بـ”خــرق  اتهمــت صــوان  وإذا كانــت الطبقــة السياســية 
مــن دون المــرور بالبرلمــان الــذي يمنحهــم حصانــة دســتورية، فــإنّ المحقــق العدلــي الــذي 
ــن مــن  ــات ليتمكّ خلفــه، القاضــي طــارق البيطــار، أدرك هــذه “الثغــرة”، فطلــب رفــع الحصان
اســتجواب النــواب والادّعــاء عليهــم. ومــع أنّ النائبيــن اللذيــن ادّعيــا علــى صــوان، حســن خليــل 
وزعيتــر، ســارعا إلــى إعــان “اســتعدادهما” للمثــول أمــام البيطــار، حتــى مــن دون انتظــار الإذن 
المطلــوب، اختــار البرلمــان ســلوك درب مختلــف، فتريّــث فــي رفــع الحصانــات، وطلــب تزويده 

بالأدلــة والبراهيــن، وغيــر ذلــك.

أمــا النمــوذج الأكبــر علــى تضييــع المحاســبة، فتمثّــل بالعريضــة النيابيّــة التــي وقّــع عليهــا عــدد 
النــواب، وتضمّنــت طلــب اتهــام لعــدد مــن زملائهــم )علــي حســن خليــل، ونهــاد المشــنوق، 
ــر الســابق  ــاب والوزي ــر(، فضــاً عــن رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال حســان دي ــازي زعيت وغ
يوســف فنيانــوس لاحتمــال تورطهــم فــي قضيــة تفجيــر مرفــأ بيــروت. ولأنّ هــذه العريضــة 
جــاءت تزامنًــا مــع النقــاش حــول رفــع الحصانــات عــن النــواب والــوزراء المذكوريــن، فقــد فُسّــرت 
فــي الأوســاط السياســية والشــعبية اللبنانيــة علــى أنّهــا محاولــة “التفــاف” على طلــب المحقق 

العدلــي اســتجواب زملائهــم.

وقــد وصفــت “المفكّــرة القانونيّــة” هــذه العريضــة بأنّهــا “منــاورة احتياليــة” لتهريــب هــؤلاء مــن 
قبضــة القاضــي البيطــار، لافتــة إلــى أنّ ثمــة أدلّــة عــدّة علــى الطّابــع الاحتيالــي لهــذه المنــاورة، 

بشــكل  يصــدر  الاتهــام  طلــب  أن  أولهــا 
خــاص مــن نــواب الكتــل التــي ينتمــي إليهــا 
المطلــوب اتهامهــم مــن دون أن يتخــذ أي 
قــرار بحقهــم داخــل هــذه الكتــل. أمــا الدليــل 
الثانــي فهــو أنّ الطلــب يســتند إلــى إحالتــيْ 
ــا أن القــوى السياســية  صــوان وبيطــار علمً
كانــت  النــواب  هــؤلاء  إليهــا  ينتمــي  التــي 
اعتبــرت الإحالــة الأولــى اســتهدافًا سياســيًا 
وســببًا للتشــكيك بحياديــة القاضــي، كمــا 
أن العديــد مــن الموقعيــن اعتبــروا الإحالــة 
لإثبــات  تكفــي  ولا  وافيــة  غيــر  الثانيــة 

الشــبهة.

هــو  والأهــمّ،  الثالــث،  الدليــل  ويبقــى 
الرؤســاء  لمحاكمــة  الأعلــى  المجلــس  أنّ 
والــوزراء المنشــأ فــي 1990 لــم ينعقد يومًا، 
وثمــة اســتحالة فــي توفــر الغالبيــة المطلوبة 
وتاليًــا،  النــواب(.  )ثلثــي  اليــوم  لانعقــاده 
فــإن الطلــب يرمــي إلــى فتــح تحقيــق مــوازٍ 
لتحقيــق البيطــار، بمــا يــؤدي إلــى التشــويش 
علــى عملــه وإلــى تهريــب المشــتبه بهــم 
وهميــة.  محكمــة  لصالــح  قبضتــه،  مــن 
ونشــرت المفكــرة القانونيــة قائمــة بأســماء 
النــواب الموقّعيــن علــى العريضــة، تحــت 
عنــوان “لائحــة العــار”، وقــد ضمّــت نوابًــا 
مــن كتــل نيابيــة مختلفــة )التنميــة والتحريــر، 
ــة  ــاء للمقاومــة، والكتل والمســتقبل، والوف
المســتقل،  الوســط  وكتلــة  القوميــة، 
الحملــة  أنّ  علمًــا  المشــاريع(،  وجمعيــة 
ــى  ــواب إل ــد مــن الن نجحــت فــي دفــع العدي
ســحب تواقيعهــم فــي وقــت لاحــق تحــت 

الشــعبي. الضغــط 
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لكــن، أبعــد مــن كلّ مــا ســبق، تبقــى المشــكلة الأكبــر فــي فكــرة “تأجيــل أو إلغــاء” الانتخابــات، 
وهــو “ســيناريو” يــروّج لــه كثيــرون مــن جديد اليوم، ولا ســيما بعد انتخابات نقابة المهندســين، 
التــي قــرأ فيهــا بعــض الأحــزاب “مؤشّــرًا ســلبيًا” علــى المــزاج الشــعبي الــذي بــات “مناهضًــا” 
بشــدّة للقــوى السياســية التقليديــة، وإن كان البعــض الآخــر يعتقــد أنّ هــذه الانتخابــات ســتتمّ، 
لأنّهــا ستشــكّل “المَخــرَج” الوحيــد للخــروج مــن الأزمــات المتفاقمــة التــي تتخبّط خلفهــا البلاد، 

والتــي يبــدو أنّهــا ســتزداد حــدّة فــي الأشــهر الفاصلــة عــن موعــد الاســتحقاق.

ولعــلّ مــا جــرى ســابقًا مــن “تمديــد” للبرلمــان بذريعة مــا وُصِفــت بـ”الظروف القاهرة”، يشــكّل 
“نموذجًــا” لطريقــة “تشــريع” تطييــر الاســتحقاقات، وبالتالــي مبــدأ المحاســبة فــي البــاد، وهــو 
مــا تكــرّر أيضًــا فــي الانتخابــات الفرعيّــة، التــي كان يفتــرض أن تجريهــا الســلطة بعــد شــغور 10 
ــواب، ووفــاة اثنيــن، إلا أنّ الســلطة تعاملــت  ــر اســتقالة 8 ن مقاعــد فــي البرلمــان الحالــي، إث
معهــا بمنطــق “التجاهــل”، بــكلّ بســاطة، بعدمــا تذرّعــت فــي مرحلــة أولــى بوبــاء كورونــا 
ــل أن  ــا، قب ــي لإجرائه ــام الحال ــع الع ــى مطل ــة حت ــة، وأعطــت نفســها مهل ــراءات الوقائي والإج

تغيّبهــا عــن “الأجنــدة”.

ــون  ــت الســلطة القان وبهــذه الطريقــة، حوّل
إلــى “وجهــة نظــر”، رغــم أنّ المــادة 41 مــن 
الدســتور اللبنانــي تنــصّ بوضــوح علــى أنــه 
إذا خــا مقعــد فــي المجلــس، يجب الشــروع 
خــال شــهرين، ولا  الخلــف  انتخــاب  فــي 
نيابــة  أجَــل  الجديــد  العضــو  نيابــة  تتجــاوز 
الــذي يحــلّ محلّــه، وهــو  القديــم  العضــو 
الاســتحقاق  إلــى  يتمــدّد  أن  يُخشــى  مــا 
المقبــل،  العــام  فــي  المرتقــب  الانتخابــي 
فــي منطــقٍ يكــرّس مــرّة أخــرى غيــاب الحــدّ 
الأدنــى مــن المحاســبة، التــي يفتــرض أن 
تكــون مــن “بديهيــات” النظــام السياســيّ 

فــي أيّ بلــد مــن البلــدان.

والعدالــة  المرفــأ،  انفجــار  قضيــة  تختصــر 
الضائعــة بعــد عــام كامــل علــى الجريمــة، 
تعهّــدت بكشــف  الســلطات  كانــت  التــي 
كلّ خباياهــا، خــال خمســة أيــام فقــط مــن 
وقوعهــا، غياب مبدأ “المحاســبة” بالمُطلَق 
فــي لبنــان، حتــى فــي عناوينــه الصريحــة 
والمباشــرة، مــن بــاب الســلطة القضائيــة، 
ــزال  ــون، لا ت ــم اســتقلاليّتها بالقان ــي رغ الت
ــى بوضــوح  ــدة، وهــو مــا تجلّ ــة ومقيَّ ل مكبَّ

مــن خــال التعامــل مــع طلبــات المحقّــق العدلــي القاضــي طــارق البيطــار، فــي ظــلّ انســداد 
الطــرق أمامــه مــن دون الحصــول علــى إذن، فيمــا سُــرّب كلام لــه أنّــه ســيصدر القــرار الظنّــي 

ــام”. ــرأي الع ــد “ال ــن، ليكــون الحكــم بي ــة والبراهي بالأدل

بــة” أيضًــا، بمعناهــا غيــر  وإذا كانــت المحاســبة، بمعناهــا المباشــر، غائبــة، فــا شــكّ أنّهــا “مغيَّ
ــف فــي مختلــف الأنظمــة المتقدّمــة  المباشــر، والمتمثّــل فــي الانتخابــات النيابيــة، التــي تُصنَّ
والديمقراطيــة، علــى أنّهــا الســبيل الأمثــل للمحاســبة مــن قبــل الــرأي العــام، لكنّهــا فــي 
لبنــان تصطــدم بالكثيــر مــن العوائــق والمطبّــات، التــي ثبّتتهــا التجــارب الســابقة، والتــي 
يكفــي للتعبيــر عنهــا الحديــث عــن “نوايــا مبيّتــة” لتطييــر الاســتحقاق أو تأجيلــه، وهــو مــا 
حصــل ســابقًا، حينمــا شــرّع النــواب أيضًــا “التمديــد” لأنفســهم، دونمــا العــودة إلــى الشــعب، 

صاحــب “الوكالــة” الممنوحــة لهــم.

ويُعتبَــر قانــون الانتخــاب مــن أبــرز العوائــق فــي هــذا الإطــار، التــي تُشــهَر فــي وجــه مبــدأ 
ــل علــى قيــاس السياســيّين”، وهــو مــا يعــزوه  “المحاســبة” هــذا، إذ يعتبــر كثيــرون أنّــه “يفصَّ
البعــض إلــى ثغــرة قانونيــة بالدرجــة الأولــى، تكمــن فــي أنّ النــواب هــم أنفســهم مــن يســنّون 
قوانيــن الانتخــاب، مــا يجعلهــم بالتالــي يغلّبــون “المصلحــة الشــخصية” علــى مــا عداهــا، 
ويدفعهــم إلــى رفــض أيّ قانــون “إصلاحــيّ” إذا لــم يكــن يؤمّــن لهــم الحفــاظ علــى مقعدهــم 
فــي البرلمــان، ولهــذا الســبب، لا تــزال القوانيــن الانتخابيــة فــي لبنــان لا تلبــيّ تطلّعــات الخبــراء 
الانتخابييــن، ســواء لجهــة حجــم الدوائــر، أو لجهــة مبــدأ النســبية، التــي أفرِغــت مثــاً مــن 
مضمونهــا فــي القانــون الأخيــر، وفــق مــا بيّنــت “لادي” فــي تقييمهــا للنظــام المعمــول بــه.

الانتخابات 
»أداة 

المحاسبة«



تــم انتــاج هــذه المــادة بدعــم مالــي مــن مؤسســة هينــرش - بُــل مكتــب 
الشــرق الأوســط. الآراء الــواردة هنــا تعبــر عــن رأي الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل 
ديمقلراطيــة الانتخابــات وبالتالــي لا تعكــس بالضــرورة وجهة نظر المؤسســة.
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ليــس خافيًــا علــى أحــد أنّ “لادي” هــي فــي طليعــة الداعيــن إلــى تكريــس مبــدأ 
المحاســبة فــي العمــل السياســيّ، وهــي التــي تقــوم فــي “رســالتها” التــي انطلقــت 
علــى أساســها علــى هــذا الأســاس، حيــث إنّهــا جمعيــة نضاليّــة مدنيــة تســعى 
ــة علــى أســاس الشــفافية  ــة المبني ــز المواطني ــاء مجتمــع ديمقراطــي وتعزي ــى بن إل
والمســاءلة والمحاســبة. وهــي تضــع علــى رأس أهدافهــا، إصــاح النظــم الانتخابيــة 
والإداريــة لضمــان المشــاركة الفعالــة وحســن التمثيــل، إضافــة إلــى رفــع مســتوى 
ــن وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي  ــن اللبنانيي ــدى المواطني ــي والمســؤولية ل الوع

ــة السياســية. العملي

بهــذا المنطــق، فــإنّ لادي ترفــض كلّ أشــكال “تضييــع” هــذه المحاســبة بشــكلٍ أو 
بآخــر، ولذلــك تصــرّ علــى إجــراء الاســتحقاقات الانتخابيــة فــي مواعيدهــا، وهــي كمــا 
رفضــت ســابقًا تجاهــل الانتخابــات الفرعيــة، ودعــت الســلطات إلــى القيــام بواجباتهــا 
عبــر دعــوة الهيئــات الناخبــة، تصــرّ اليــوم علــى وجــوب احتــرام موعــد الانتخابــات 
رة العــام المقبــل، أيًــا كانــت الظــروف، لأنّ الانتخابــات يجــب أن تكــون  النيابيــة المقــرَّ

“خطًــا أحمــر”، ولا يفتــرض تكــرار ســابقة “التمديــد” تحــت أيّ ذريعــة مــن الذرائــع.

موقف لادي


